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ة لكتاب   :مراجعة علم
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سى حیرش   صفحة ١٥٨ ،هـ)١٤٣٥م (٢٠١٣، الجزائر :من منشورات دار الهد تألیف: ع
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لها) المستخلص ة وتمو ة الإسلام ة لكتاب (المؤسسة الاقتصاد ة قراءة تحلیل . تقدم هذه المراجعة العلم
سى حیرش تاب صدر سنة  لمؤلفه ع اته، مع ٢٠١٣وهو  الكتاب ومجمل محتو م، عرفنا من خلالها 

ة  ط وتعرف المؤسسة الاقتصاد ار التي طرحها المؤلف والتي من أهمها محاولة ض استعراض أهم الأف
ما اقترح المؤلف مجموعة  ة،  ات الإسلام ذا تحدید محفظة نشاطات الاقتصاد ماتها و ة وتقس الإسلام

ار المطروحة من الم عض الأف ة. وقد تمت مناقشة  م المشروعات الاستثمارة الإسلام ة لتقی عاییر المال
ة. ة الإسلام م إجمالي للكتاب من حیث إضافته في علوم المال  في الكتاب في ختام العرض مع تقی

الكتاب تعرف 
تاب  لهایتألف  ة وتمو ة الإسلام  المؤسسة الاقتصاد

سى حیرش) من جزئین: الأول تناول موضوع  لمؤلفه (ع
ة، والثاني خصصه ة الإسلام المؤلف  المؤسسة الاقتصاد
ة ة الإسلام ل المؤسسة الاقتصاد   .لموضوع تمو

ل جزءٍ مجموعة من الفصول، فشمل الجزء  حو 
الأول أرعة فصول تناولت على الترتیب: تعرف 
اب  ة وعناصرها عند المسلمین، وأس المؤسسة الاقتصاد

ة عند المسلمین، وتصنیف  ظهور المؤسسة الاقتصاد
ة مؤسسة ال ة، ومحفظة نشا الاقتصاد الإسلام

ة. ات الإسلام وشمل الجزء الثاني بدوره أرعة  الاقتصاد
ة  ل المؤسسة الاقتصاد فصول، هي: شرو تمو
ة،  م المشارع من قبل البنوك الإسلام ة، وتقی الإسلام
ار المشارع عند المصارف  ة معاییر اخت ال وإش

ار المش ة لاخت ة وأخیرا معاییر إسلام   .ارعالإسلام
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ة وهي  ه من نقطة جوهرة وأساس تا یبتدئ المؤلف 
ر الاقتصاد  ه الف استعراض وتلخص أهم ما وصل إل

ما یخص نظرة المنشأة (  Firmوالإدار (والقانوني) ف

Theory وتشمل مقارات ومدارس تعرف المؤسسة ،(
ة، نظرة تكالیف  لاس ة: النظرة النیو الاقتصاد

ة، نظر و المعاملات،  الة، و ة حقوق الملك نظرة الو
مي. وعلى اختلاف تلك المقارات في و  الاتجاه التنظ

الدور  نظرتها للمنشأة؛ یر المؤلف أنها تقر في مجملها 
، وأنها تمثل  الأساسي للمؤسسة في النشا الاقتصاد

مة وإنماء الثروة ان إنشاء الق   .م
ة في  وفي انتقاله لتعرف المؤسسة الاقتصاد
بیر في الدراسات  شیر المؤلف إلى نقصٍ  الإسلام، 
ع جوانبها،  ة من جم التي تناولت المؤسسة الاقتصاد

ه إلى الآن هو الجان ل ما تم التطرق إل ن الإدار او
التالي فالحاجة قائمة  ل المؤسسة)، و والمالي (تمو
ة  م شامل ومتكامل للمؤسسة الاقتصاد وملحة لتنظ

ا والجوانب في ظل التشرع  یتناولها من مختلف الزوا
ة، وعلى  م والأخلاق الإسلام الإسلامي، وفي إطار الق
ن تعرف المؤسسة  م ة حال، یر المؤلف أنه  أ
ة في الإسلام على أنها "تلك المؤسسة  الاقتصاد
ة التي تنشط في ظل التشرع الإسلامي  الاقتصاد

اقة إلى وضع الأطر الوعملاً  انت س ه"، وقد  مة   ح
لعلاقات الأفراد، ولتناول النشا والتعامل مع الزائن 
ش مع  رًا ضرورة التعا ت م ما أنها أدر والموردین، 

طها والتأقلم معه   .مح
ة لم تجعل للمؤسسة  انت النظرات الاقتصاد وإذا 
عناصر مستقلة تعرفها وتبرر وجودها، بل اعتبرتها هي 

انت تنظر نفسها عناصر الإنتاج (عوامل الإنت اج) لأنها 
ان هذا  إلى المؤسسة على أنها دالة إنتاج فقط، وقد 
الخلط بین عناصر الإنتاج، وعناصر المؤسسة محل 
انتقاد من المؤلف، حیث یر أن عناصر المؤسسة تبرر 
وجودها وتعرفها ، بینما عناصر الإنتاج تبرر الانتاج 

عد الانتها ة عناصر الإنتاج  ء من وتعرفه، وتظهر أهم
ن من توزع عوائد الإنتاج، ة الإنتاج لأنها تم بینما  عمل

عد الإنتاج،  ة عناصر المؤسسة تظهر قبل وأثناء و أهم
عد توزع  الإنتاج وتستمر  لأن المؤسسة تقوم قبل البدء 
التالي فالحاجة لعناصر المؤسسة هو لتوزع  العوائد، و

عد وأثنا ات قبل و   .ء الإنتاجالسلطة والأدوار والمسؤول
، یر المؤلف أن  اوانطلاقً  من التحلیل الساب

ة، ورأس  ة أرعة، هي: الملك عناصر المؤسسة الإسلام
ناقش المؤلف العناصر الأرعة  المال، والعمل، والعقود. و
ة دافعها فطر وأقرتها الشرعة، وهي  بإسهاب، فالملك
ن  م ن أو عنصر من عناصر المؤسسة لأنه لا  ر

لأموال واستثمارها في الإسلام إلا من مالك أو توظیف ا
لأموال الناس وتحصینا لجهودهم  ابإذن منه وذلك حفظً 

عتبر رأس المال عنصرً  ما   اأساسً  اومراعاة لحقوقهم، 
ن تصور  م ام المؤسسة ومزاولة نشاطها ومن دونه لا  لق
ة هذا العنصر في المؤسسة  ام المؤسسة، وتزداد أهم ق

ة  ة عن غیرها من الالاقتصاد   لما مؤسساتالإسلام
ار ه المال (رأس المال) في الإسلام من اعت  حظى 
اة. ولرأس المال في  الغین، إذ هو قوام الح ة  وأهم
ة شرو وخصائص، أما الشرو فقد  المؤسسة الإسلام

ار المال متقو  ، أ امً استمدها المؤلف من شرو اعت
ازة الإ ون في ح ه، یجب أن  نسان وأن یجوز الانتفاع 
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صر المؤسسة
م عد في تنظ
ة منها س الماد
قتها لا تخرج
لتي ترط أكثر

اب ظهور س
 الاقتصادیین
اب ظهور  أس
 النظرة التي
حاولة تفسیرها
، یر المؤلف
اً  ااصة وأس

جلى في أن الله
هب والملكات
لأحوال والرزق،
لات والحرف
له  في ذلك 
ذا التفاوت إلى

عنار، ونتج 
م ي الواقع تقس
 منافع متفرقة
 علاقاتهم قوةً
عمال والحرف

، فجذبتاضوحً 
صار الصناع

                ش

یر من عناص
هي التي تساع

الناس نة حقوق 
ة في حق لام
ةً من العقود الت

 وتشخص أس
ظ المؤلف أن
تماع لم یولوا 

نت للأسسا
تأثیر في مح
ة حال، وعلى أ

اً  خا اة وأس
.  

(الفطرة) فتتج
في المواهاده 

ن الصفات والأ
ا في الانشغا
و أنهم تساووا
ض. وقد أد هذ
وظائف والأدوا
 (الذ هو في
 إلى ظهور

عض، وزادت 
توارث تلك الأع
ن والحرف وض
رة والممارسة ص

سىها حیرش ، لع

ع والأخی  الرا
وهي ؛و العقود

ان طها وص ض
لمؤسسة الإسلا
قدًا أو مجموعةً

حاولة لشرح 
ة، یلحظ قتصاد
 وعلماء الاجت

، وابیرً  امامً 
ل نظرة ت  
ر المؤسسة، و

اً  ة اس ع طب
هور المؤسسة
ة ع ( اب الطب

ا  میَز بین ع
صبر وغیرها من
ل بینهم تفاوتًا
لاهتمامات، ولو
عض ضهم عن 
 فانقسمت الو
عمل والإنتاج 
هذا بدوره أد

ع عضهم ب ط 
مرور الوقت وت
ت تلك المهن

الخبر صحابها و

له ة وتمو  الإسلام

العنصر 
ة هو الإسلام
المعاملات وض

ة،  والوالمعنو
ونها عقد عن 

  .من طرف
وفي مح
المؤسسة الاقت
ما الإدارین
المؤسسة اهتم
قامت علیها

اب ظهور لأس
أن هناك أس
ة لظه اجتماع

اأما  الأس
) جلو  عز(

والقدرات والص
وهو ما جعل
والصنائع والا
عض لاستغنى 
م المهام، تقس
م الع ذلك تقس
شة)، وه للمع
ط بینهم، وارت
ثرةً، ومع مر و
والمهن، ازداد
ل مهنة أص

ة  سسة الاقتصاد

سیلة لا 
 یوظف 
لعنصر 
عطى له 

نه بل قر 
مل في 
ع: عمل 
ون فیها 
 المؤلف 

قدم من 
ر؛ وإنما 
مثال له 
 الطرف 

جیر، أ 
عً   ا تا

رح ولا 
مثل له 

ة لكتاب المؤس: لم

حرمة، وأنه وس
 الغیر في أن
منع تعطیله. ال
 العمل، وقد أع
ه، بل سلمین عل
للكسب. والعم

ثلاثة أنواع - ف
ون حالة التي 
مثل له  مل، و

  
و العمل الذ 
لغرض الأجر
سارة، وأبرز م
ه رأس مال 

   التالي:

  
ذ یبذله الأجی
 رأس المال (أ

حظ له في الر
م  مضمون، و

مراجعة عل

ي أن للمال ح
ه ح   أن ف

م ارعي، وأخیرً 
 المؤسسة هو ا
ة؛ وحث المسل
ضل وسیلة ل

حسب المؤلف–
مال؛ وهو الح
اشر العم من ی

س المال، وهو
س ل  المال، ل
ي الرح والخس
قابل عمله  
ل  الش مؤلف 

س المال وهو الذ
 ذمة صاحب ر
عمل هنا لا ح
ه أجر معلوم 

  لي:

  

العمل 

المال

لخصائص فهي
ما في ذاته، 
ما هو شرع  ف
 من عناصر 
بیرة ة  م أهم

ن وجعله أفض
ة  –سة الإسلام
حب لرأس الما
ب المال هو م

  ل التالي:

عمل مقابل لرأس
رأس صاحب 

ة في ض المشار
مضارب الذ
مثل له الم  و

ع لرأس عمل تا
ون عمله في 
ن صاحب الع
ل الخسارة وله
ل التال الش ف 

+المال 

العمل

العمل

المال

وأما الخ
ة ف غا
نمى و
الثالث
الإسلام
مان الإ
المؤسس
مصاح
صاحب
ل الش

وع
غیر ص
غرض
هو الم
لآخر،

وع
و من 

لأن له)
یتحمل
المؤلف
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ان  والحرفیون یتفاوتون في أداء وإتقان العمل، ف
شون في  ع ح الناس  م العمل، وأص التخصص قمة تقس
ة المنافع المتفرقة، ولم یتوقف  مجتمعات ترطها جاذب
الأمر عند ذلك، فحتى عند التخصص والإتقان، فإن 

مفرد ل العمل  ع إنجاز  ستط حتاج الإنسان لا  ه، بل 
ذا تكون قد ظهرت المؤسسة في  ساعده، وه إلى من 
ط قبل أن تتطور مع الوقت، وخلاصة  س لها ال ش
ة هي: التفاوت بین  ع اب طب الأمر أن تفاعل ثلاثة أس
انت  ة المنافع،  م العمل والإنتاج، وجاذب الناس، وتقس

  .سبًا في ظهور المؤسسة
ة) تمثل ا اب الخاصة (الفرد ة أو الأس لدوافع الفرد

ة التي تدفع الفرد لإنشاء مؤسسة، وتشمل  الشخص
ة والحاجة إلى المعاش والمیل إلى  الحاجة الاقتصاد

  التملك وغیرها.
ة) فهي تفسر  اب العامة (الاجتماع وأما الأس
ظهور المؤسسة نتیجة تحرك الدولة، وهي التي 
ال العامة، وهي عادة  لم تقم  صطلح علیها الیوم 

لى أساس الرح أو حب التملك، بل هدفها ضمان ع
  المنافع للجماعة والمجتمع. 

ة: مؤسساتتصنیف ال ة الإسلام   الاقتصاد
ن المؤلف من المقارنة بین المؤسسة  ي یتم

ة وغیرها من ة الإسلام  المؤسسات الاقتصاد
لاً  ة، فقد توقف قل ، المؤسسات عند تصنیف الاقتصاد

اره وعلى الرغم من وجود  مات عدة، فقد وقع اخت تقس
ار  ه الخلاف؛ وهو المع قل ف م الذ  ار التقس على مع

ار إلى  المؤسسات القانوني، حیث تنقسم وف هذا المع

ة أم  المؤسسات أنواع ثلاثة: الخاصة (سواء فرد
ات)، ل  المؤسسات شر ش العامة (تعود ملكیتها للدولة 

ة مع الخواص)، و  القطاع الثالث لي أو جزئي مشار
انتقاله إلى  ات. و ات والتعاضد التي تشمل التعاون
عٍ تارخي  ة، قام المؤلف بتت تصنیف المؤسسة الإسلام

ة؛ وخرج من خلاله بتصنیف رائعٍ  مؤسساتلل الاقتصاد
ة بدوره قد  المؤسسات لأن تصنیف الها، ونظرً  الإسلام

لى ا إلى معاییر عدة فقد تم الاستناد عون استنادً 
عً  ة وهو الأنسب في هذه الحالة. وت ار الملك لذلك  امع

ن تصنیف ة إلى   المؤسسات م ة الإسلام الاقتصاد
ات ة وشر   .فرد

ةتأخذ  ال، استند المؤلف  المؤسسة الفرد ستة أش
في تحدیدها على عنصر العمل (الذ تعرض له في 

كتاب)، وعنصر رأس المال (أو الالفصل الأول من 
ان المالالمال)، ف والعمل من صاحب المؤسسة  )١(إن 

ان  ة خالصة)، وإن  سمیت المؤسسة (مستغلة شخص
ان المال  انت مؤسسة (إدارة)، وإن  لاهما من غیره 
انت  من صاحب المؤسسة والعمل من جهة أخر 

الة یل)، وإن  المؤسسة إما (إجارة أعمال) أو (و = تو
والعمل من قبله ان المال من غیر صاحب المؤسسة 

ة عالقة ) أو )٢(انت المؤسسة إما (مستغلة شخص
  (إجارة منافع).

م الفقهاء  ات یر المؤلف أن تقس ة للشر النس و
صلح  ات عقود لا  ات أملاك وشر ات إلى شر للشر

                                                            

لا عن رأس المال) ١(   .سنستخدم من الآن فصاعدا مصطلح مال بد
ذلك، لأنها عالقة بذمة الغیر) ٢(   .سماها المؤلف 



ة لكتاب لها: مراجعة علم ة وتمو ة الإسلام سىالمؤسسة الاقتصاد  ٢٩٧                         حیرش ، لع

مً  ون تقس ة، لأن  اأن  ة الإسلام للمؤسسة الاقتصاد
ل مؤسسة، وعلى  ات الأملاك لا تصلح في ش شر

عتبر ذل ات العقود، حیث  ات هي شر ك؛ فإن الشر
تقاسم النتیجة (الرح والخسارة) الأساس في مفهوم 
ون تقاسم الخسارة من جنس ما  ة في الإسلام، و الشر
ة، فمن قدم المال یخسر  ل طرف في الشر قدمه 
ه ووقته.  المال، ومن قدم العمل یخسر جهده وتع

ارًا آخر في تصنی أخذ المؤلف مع ات و ف الشر
ار المساهمة (هل  ات العقود) في الإسلام هو مع (شر

عً  ات: هو المال أو العمل) وت ا لذلك توجد ثلاث شر
ون فیها مساهمة الطرفین  ات أموال؛ وهي التي  شر
ات الأعمال؛ وهي التي تكون فیها  المال، وشر
ة التكامل؛ وهي التي  العمل، وشر مساهمة الطرفین 

  ال من طرف والعمل من طرف آخر.ون فیها الم

ات الأموال:   شر
ة  ات الأموال ثلاثة أنواع هي: شر تشمل شر
صلح  ة المفاوضة. فأیها  ة الوجوه، وشر العنان، وشر

ة؟    مؤسسة إسلام

م الشرعي للأنواع الثلاثة في  ستعرض المؤلف الح
ار  ن مع ة المعتبرة، لكن لم  ة السن المذاهب الفقه

ة  في تحدید  هو الأساس الذ اعتبره فاصلاً المشروع
مثل روح  ل الذ  ار الش ة، بل مع المؤسسة الإسلام
ة الوجوه مؤقتة تنتهي  وجوهر المؤسسة. نظرًا لأن شر
ة العمل فهي أقرب لمشروع تجار منها لمفهوم  بنها
ة  قاء، وأما شر المؤسسة التي تعني الاستمرارة وال

ة العنان (یتساو  المفاوضة فهي حالة خاصة من شر

اء، وهو أمر غیر  فیها العمل والتصرف من الشر
ة العنان (من بین  متصور عملًا)، وعلى ذلك تكون شر
ة  ل الوحید للمؤسسة الاقتصاد ات الأموال) هي الش شر

ة   .الإسلام

ات الأعمال:   شر
ات الأبدان ات الأعمال تجلٍ واحد هو شر  )٣(لشر

ون  عمل على أن  قوم فیها مجموعة أفراد  وهي التي 
ناقش المؤلف  ه. و ما اتفقوا عل الأجر بینهم قسمة حس
ات وهي إغفالها  ة مهمة في هذا النوع من الشر ال إش
ار الذ یتم اعتماده في  التالي المع للمال (رأس المال) و
ال الذ ظهر  بدو أن الإش ه، و ل شرك نصی تحمل 

ل مطرد مع مفهوم  للمؤلف السیر في ش هنا هو رغبته 
ة في الإسلام القائم على أساس اقتسام النتیجة  الشر
ة  ة حال، فهو یر أن هذه الشر (رحًا وخسارة). وعلى أ
ل شرك أدواته (أ  ستخدم  لها ثلاث حالات: أن 
اء في  شترك الشر حتة. أن  ة أعمال  المال)، وهذه شر

ة  ة الأعمال الأدوات وهذه شر خاصة تجمع بین شر
ة  اء أ ة)، ألا تكون للشر ة الأموال (مثالها: التعاون وشر
ن أن تكون مؤسسة.  م أدوات أو آلات عمل وهذه لا 
ل الأنواع الثلاثة الساب  نتهي المؤلف إلى أن  و
ل  ش ات الأعمال لا تصلح  ل شر التالي  مناقشتها و

ة الإس ال المؤسسة الاقتصاد ةمن أش   .)٤(لام

                                                            

ات ) ٣( ذلك شر ات التقبلتسمى    .الصنائع وشر
مؤسسة مصغرة) ٤( بدیل عن ذلك    .تصلح 
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قً  ة (درء المفاسد أولى من وتطب ا لنفس القاعدة الفقه
ة دور هذه  المؤسسات جلب المصالح) فإن ترتیب أهم

ون  حسب دفعها للضرر، لذا  ون  في المجتمع 
ة،  المؤسسات ترتیبها على النحو التالي: الخیرة، فالحام

ع تصنیف ستت ة، و  المؤسسات فالنافعة، فالترفیه
ة، فالاقتصاد  ات الإسلام ة تصنیف الاقتصاد الإسلام

ه متواجدة في مؤسساتالإسلامي الذ تكون معظم 
ة الأولى (ال عتبر اقتصادًا  ساتمؤسالأولو الخیرة) 

ة  ة الثان ملتزمًا. والاقتصاد الذ تكون معظم  في الأولو
سمى اقتصاد الحرمان (لقلة  مؤسسات(ال ة)  الحام

ة). والاقتصاد الذ  ة والترفیه الجوانب الكمال اهتمامه 
ة الثالثة (المؤسساتتكون معظم   مؤسساته في الأولو

سمى اقتصاد التمتع ؛ وهو اقتصاد یتمیز بخطورة النافعة) 
عًا في أهم أموره  ة على المجتمع، إذ یجعل البلد تا فعل
میل للاعتماد على الغیر. وأخیرًا  إلى غیره، حیث 

عة مؤسساتالاقتصاد الذ تكون معظم  ة الرا ه في الأولو
سمى الاقتصاد الترفیهي، لأن  مؤسسات(ال ة) و الترفیه

بیرًامؤسسات بیرًة، فإن  ه لا ترفع ضررًا  ولا تجلب منفعةً 
اطًا شدیدًا،  الخارج ارت طًا  ون مرت هذا الاقتصاد 
ات غیر  اته على غیره بینما ینتج الكمال عتمد في أساس و

  المفیدة. 

ع التصنیف الساب لل ت ة  مؤسساتو الاقتصاد
ز عمل ال حسب تر ة ( ات الإسلام ) مؤسساتوالاقتصاد

ة التي تصنیف منتجات المؤسسة الا ة الإسلام قتصاد
لها ضمن دائرة  احث أنها ثلاثة أصناف تدخل  یر ال
ائث  ات أو الخ عني استثناء غیر الطی ات، وهذا  الطی

من تلك الدائرة. وتشمل الأصناف الثلاثة: الضرورات، 
بیرة  بیرًا وتجلب منفعة  وهي المنتجات التي تدفع ضررًا 

ة. ة والقوت والكتب العلم الأدو ..)، والمنتجات الدافعة (
بیرًا لكنها تجلب منفعة صغیرة  وهي منتجات تدفع ضررًا 
ات وهي التي لا تدفع ضررًا  (مثالها: الأسلحة)، والكمال
ر وهدفها عموما هو تحسین  منفعة تذ بیرًا ولا تأتي 

شة الناس   .وتسهیل مع

ة وشروطه: ة الإسلام ل المؤسسة الاقتصاد   تمو
ل المؤسسة  ة تمو ة هو جلب الموارد المال الاقتصاد

شتر  ین نشا المؤسسة، و الضرورة واستثمارها لتم
ام الشرعة  ة أن تراعي أح في المؤسسة الإسلام
ل تتكون من ثلاث عناصر  ة التمو ة. ولأن عمل الإسلام
ة استخدامه، فإن  ف ه و ة الحصول عل ف هي: المال و

ة الإسلا ل المؤسسة الاقتصاد ة یخضع لثلاثة تمو م
ل، وشرو  أنواع من الشرو هي: شرو في أصل التمو
ل وشرو في استعمال المال. أما  ة التمو ف في 
ره المؤلف عند  الشرو في أصل المال فهي نفس ما ذ
معرض حدیثه عن شرو رأس المال في المؤسسة 

ة (ص ون المال  ٣٥الإسلام من الكتاب)؛ أ أن 
ا امتقومً  ه (أو بإذنه)، وأما الشرو في  ومملوَ لصاح

ل والشرو في استعمال المال فهي لا تخرج  ة التمو ف
ل  ة التمو ف احة أ یجب أن تكون  عن مفهوم الإ
احین من خلال تجنب الغش والخداع  واستعمال المال م
نتج عن  الرا والمقامرة وغیرهما. و والمعاملات المحرمة، 

ل  ة مجموعة الشرو الخاصة بتمو المؤسسة الاقتصاد
ل فیها  ون التمو فة الوحیدة التي  فات، والتول من التول
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ل الشرو محققة  إسلامًا هي الحالة التي تكون فیها 
ل والاستعمال  ة التمو ف ح و أ أن أصل المال صح

  .مشروعان

ة: م المشروعات الاستثمار ة وتقی   البنوك الإسلام
ه ناقش المؤلف في الفصول  تا الثلاثة الأخیرة من 

ة، ولعل السبب في  البنوك الإسلام موضوعات تتعل 
ة، إذ  ل المؤسسة الاقتصاد ا البنوك بتمو ذلك هو ارت
م  تعتبر أهم مصدر، فخصص الفصل السادس لتقی
ة، وهي لم تخرج عما  المشارع من قبل البنوك الإسلام

قی احثین والتطب ه لد عموم ال ین، هو متعارف عل
م  ل ثم تقی له للتمو ة المشروع المقترح تمو التأكد من قابل
، البیئي، الاجتماعي،  م الفني، الاقتصاد المشروع (التقی
ل من عدمه. ولعل  المالي)، وأخیرًا اتخاذ قرار التمو
النقطة المهمة في هذا الفصل هي خاتمته، حیث ترطنا 

ارة عن تساؤل حول ال معاییر الفصل الموالي، وهي ع
ار والمفاضلة بین المشارع، وما إذا  المستخدمة للاخت
انت المعاییر الموجود حالًا تصلح للعمل المالي 
حث المؤلف  والمصرفي الإسلامي، وانطلاقًا من ذلك ی
عن ما سماه الحلقة المفقودة، وهي المرحلة التي تختص 
ل وهي مرحلة تكون بین مرحلة النظر  اتخاذ قرار التمو

ل المشروع في ل ومرحلة تمو ة المشروع للتمو   .أهل

ل الإسلامي:   الحلقة المفقودة في التمو
ل  ة التمو یر المؤلف أن الحلقة المفقودة في عمل
[الإسلامي] هي مرحلة اتخاذ القرار التي عادة ما تلي 
ما تسب  ل،  ة المشروع للتمو مرحلة النظر في أهل

استخدام  ل المشروع ( غ مرحلة تمو إحد ص

ةالم ة المشروع ناس انت مرحلة النظر في أهل )، وإذا 
قد تدفع البنك الإسلامي إلى قبول أ مشروع تتحق 
ة، فإنه من غیر  ة الشرع ات المصداق ه متطل ف
ل مشروع اجتاز  ل  المنطقي ولا المقبول أن یتم تمو
م تجارة  تلك المرحلة، لذا لا بد من وجود معاییر تقی

ة ل،  أو مال للمفاضلة بین المشارع المؤهلة للتمو
المقارنة مع البنوك  ة هذه المعاییر حتى  وتزداد أهم
ثیرًا لنجاح  ة، لأن هذه الأخیرة قد لا تهتم  التقلید

غض النظر عن  المشروع حیث إن عوائدها مضمونة 
  نتیجة المشروع.

م المشروعات  ة لتقی واجه تطبی المعاییر التقلید و
  ت:ثلاث حالا

قها لأنها لا تصلح إلا للبیئة  الأولى: رفض تطب
عني هدرًا لأموال المسلمین.   القائمة على الفوائد، وهذا 

ة صح من والثان : اعتماد هذه الأسالیب وذلك لا 
ة.   وجهة النظر الشرع

ل  التمو حث عن معاییر خاصة  والثالثة: ال
  الإسلامي.

ة الأكثر استخدامًا:  تشملو  م التقلید معاییر التقی
ة مة الحال ومعدل العائد الداخلي وفترة  ،صافي الق

الاسترداد، وعلى أهمیتها وانتشار استخدامها الواسع، إلا 
أنها عرضة لنقد اقتصاد ونقد شرعي. أما اقتصادًا فإن 
هذه المعاییر تعاني من خلل جوهر هو أنها تقوم على 

،  عنصر واحد وهو رأس المال وتهمل العناصر الأخر
ة لل ة الاجتماع والالتزام  مؤسساتما أنها تغفل المسؤول
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ة فإن هذه المعاییر  ة الشرع الأخلاقي. أما من الناح
شرو  الي  إضافة إلى أنها تقوم على الفائدة، فهي لا ت

ة ولا بخصائصه   .المال الشرع

م  ع التحلیل الساب لمعاییر تقی المشروعات ستت
حث عن طرق  الاستثمارة الممولة من قبل البنوك، ال
ار مد صحة  عین الاعت م، مع الأخذ  ة للتقی إسلام
ل، حیث ستواجه البنوك  ة التمو ف المشروع وصحة 
مًا  ل سل ان المشروع محل التمو أرع حالات: فإن 
مة اعتُبر  له غیر سل ة تمو ة وآل ة الشرع من الناح

لاً  م  تمو ان المشروع غیر سل غیر إسلامي، وإذا 
لاً  ان تمو ة  له إسلام ة تمو ان اعبثً  وآل ، وإذا 

لاً  ان تمو مة  له غیر سل ة تمو مًا وآل  المشروع سل
ل إسلامًا إلا مع  ون التمو التالي فلا  تقصیرًا، و

له. ة تمو ة لكل من المشروع وآل   السلامة الشرع

عض  المبررات التي ساقها المؤلف ورغم أننا نر أن 
ة (القائمة على  م التقلید في نفي أ فائدة لمعاییر التقی
ما سنفصله  عض النقد ( عترها  أساس سعر الفائدة) 

ار لاحقً  ة لاخت م إسلام ا)، إلا أن اقتراح معاییر تقی
ما اقترح المؤلف في الفصل  المشروعات الاستثمارة (

هو أمر مطلوب محمود حتى  الثامن والأخیر من الكتاب)
  . بوجود تلك المعاییر

ار المشارع هي:  قترح المؤلف ثلاثة معاییر لاخت
ة الخالصة  ار الرح ار الرح الأدنى، ومع مع

ة. ة الخالصة الفرد ار الرح   للمشروع، ومع

قوم على تعرف الرح الأدنى،  ار الرح الأدنى  مع
) الذ لا وهو ذلك المستو من الرح المقدر  (التقدیر

التالي فالمشروع الذ  ل المشروع دونه، و ن تمو م
عتبر مشروعًا مرفوضًا  احق أراحً  أقل من هذا الحد 

من طرف البنوك. واستنادًا إلى مجموعة من 
صل المؤلف إلى  ات راضي،  الافتراضات، واستخدام إث
ة لتحدید الرح الأدنى وهي أن على المشروع  نتیجة أساس

مّن  حق رحًا (سنوًا)  من الاحتفا  - على الأقل–أن 
أن برأس المال الأساسي (الضر  ) للمشروع، علمًا  ور

معنى آخر: الرح  اة أو  سبب الز رأس المال یتآكل 
اة غطي ما أخرجته الز   .الأدنى هو الرح الذ یجب أن 

البنوك  ار مستخدم  ة الخالصة وهو مع ار الرح مع
حتاج  ة  ة، وللاستفادة منه في بیئة إسلام التقلید

ل مبلغ  في إخضاعه لشرطین هما :عدم اشترا الرح ش
قً  مقطوع اةمس   .ا، وخضوع الرح للز

ة: ة الخالصة الفرد ار الرح ار  مع حث هذا المع ی
ة  النس عن معدل صافي الرح الفعلي للمشروع 

ه. ة ف   للأطراف المشار
عض ما ورد في الكتاب:   مناقشة 

انً  ا للنقاش، أح من  اطرح الكتاب العدید من القضا
ت محددة یدفع من خلالها خلال طرح المؤلف لتساؤلا

انًا من  اب النقاش حولها، وأح احثین والعلماء إلى فتح  ال
ام تدفع قارئ الكتاب  خلال مقترحات أو تصورات أو أح
حث فیها للوصول إلى تأییدها أو معارضتها،  إلى ال
ام والتصورات  عض تلك الأح ما یلي على  وسنختصر ف

ر منها   :لمناقشتها، ونذ



 ة: عبدالكرم قندوزمراجع                                              ٣٠٢

ه:  ٨٤ف في الصفحة قول المؤل - تا من 
یتقاسم الطرفان الرح في المضارة حسب ما اتفقا "

النصف والثلث ونحو ذلك، ولا یجوز غیر  قا  ه مس عل
ون  ذلك، لأن تحدید حصة معلومة لصاحب المال 
سبب "را س  قة أنه لا یجوز ذلك فعلا، لكن ل . الحق

رح أصلا الرا، بل لوجود الغرر، إذ لا یُدر أیتحق 
امل  أم لا، وقد یتحق وتستغرق حصة صاحب المال 
الرح، وفي هذا غرر وظلم بیّن على العامل، ولعل 
سبب  الحالة التي ینطب علیها القول بتحرم المضارة 
طلب فیها رب المال ضمان رأس  الرا هو الحالة التي 
ة من رأس  ة منه (أ نس ون الرح نس المال و

فسدان المضارة.المال)، فهذان    شرطان 
ظهر "): ١٣٠قول المؤلف في الصفحة ( - لا 

ل الإسلامي أ شيء  ات التي تخص التمو في الأدب
لها ار المشارع القرار بتمو ة اخت ف عدها:  "یتعل  ثم 

ة] الأسالیب أو المعاییر  أن تعتمد [أ البنوك الإسلام
ة الموجودة ات تظ"الرو قة أن الأدب هر وجود ، والحق

م  حوث التي تناولت أسالیب تقی عدید الدراسات وال
ال في  ة، ولا إش المشروعات من وجهة النظر الإسلام

ة إذ هي وسیلة أو طرقة ولا أر ؛ استخدام الطرق التقلید
م الشرعي للفائدة،  ن أن ینسحب علیها الح م أنه 
أنها أدوات أو معای ون مناسًا وصفها  التالي قد لا  یر و
ة، ولو اعتمدت في حسابها على الفائدة   . أو طرق رو

م ") أن: ١٣٥قول المؤلف (ص  - معاییر [التقی
المالي للمشروعات] لا تصلح إلا للإطار الذ صممت 
، مثلا، لا تصلح في  ل الرو من أجله. فمعاییر التمو

ة لا تلی في  ما أن المعاییر اللارو ة،  بیئة غیر رو
ة م المالي ، "بیئة رو ونقول إن معاییر التقی

هو  )٥(للمشروعات الاستثمارة تقوم على مبدأ أساسي
مة الزمن، حیث  معنى آخر ق ة للنقود أو  مة الزمن الق
مة  مة، وللزمن ق تحاول أن تدخل هذا المفهوم في الق

ه مثلاً  أن  معتبرة في الإسلام، لذا فمن المتعارف عل
سعر معی ع أصل (سلعة)  ان حالاً یتم ب ، فإن ن إذا 

سعر أكثر من سعر ا(أو مقسطً  تم سداده مؤجلاً  ان   (
ة ذلك. ر أحد مشروع ع الحال، ولا ین  الب

بدو أن المؤلف یجد نوعًا من الحرج نحو أ  و
قة أن  ستخدم سعر الفائدة (الذ هو الرا)، والحق شيء 

مة ل ما علینا فعله لرفع الحرج (استنادً  ا لمبدأ الق
قً  ه سا ة للنقود نفسه المشار إل ) هو استبدال سعر االزمن

معدل العائد المتوقع على الاستثمارات أو معدل  الفائدة 
ذلك یثبت الواقع والتطبی  ه.  الرح المتوقع أو ما شا
م  ة دأبت على استخدام معاییر التقی أن البنوك الإسلام
ة في  ة وواقع انت تعطي نتائج عمل ة و التقلید
المفاضلة بین المشروعات الاستثمارة، وقد تستخدمها 
الات  سب أن طرحت إش انًا للاسترشاد بها، ولم  أح

م المالي للمشروعات   .جوهرة حول موضوع التقی

م المالي)  - اقترح المؤلف ثلاثة معاییر (للتقی
ة،  للمشروعات الاستثمارة من طرف البنوك الإسلام

ما یلي مناقشة لتلك المع   اییر:وف

                                                            

ان ) ٥( ا  مة الأصل (ماد ذلك تقوم على مبدأ آخر وهو أن ق
ة الناتجة عن هذا  مة التدفقات النقد ا) تساو ق أو مال

اته.   الأصل طیلة مدة ح
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  رته ار الحد الأدنى للرح: ف ة لمع النس
ة،  الطرق التقلید قدم إضافة مقارنة  جیدة، لكنه لا 
عد  م  ة تعتمد على استخدام معاییر التقی فالطرق التقلید
ة للمشروع حیث یتم تقدیر  إعداد الموازنة الرأسمال
ة للمشروع طیلة فترة المشروع، والتدفقات  التدفقات النقد

شمل النق اة، إذ  ار عنصر الز عین الاعت ة تأخذ  د
لاً  اة)  التدف النقد  عد الز من الرح الصافي (أ 

مة الإهلاك.  إضافة إلى ق

  ة الخالصة ار الرح ة لمع ما رأینا  - النس ف
قًا اة، لكن هناك  - سا عد الز حث عن الرح  ستهدف ال

ار وهي أن ال ة جوهرة تواجه هذا المع ال رح إش
) هو صافي الرح أو  و اة (الوعاء الز الخاضع للز
م شرعًا ولا وضعًا،  ة، وهذا غیر سل عد الضر الرح 
انت تعمل في  ة حتى لو  ة الإسلام فالمؤسسة الاقتصاد
ة تفرض ضرائب على أراحها، لن  ظل بیئة غیر إسلام
، وشرعًا  و ة المدفوعة من الوعاء الز مة الضر تخصم ق

غن اة، وحتى في لا  ة عن دفع الز ي إخراج الضر
ة تعمل في  ة الإسلام التطبی فإن المؤسسة الاقتصاد
ة  اة أو غیر إسلام ة تفرض الز إحد بیئتین: إسلام

انت تفرض تفرض ضرائب (بدلاً  اة)، فإذا   عن الز
ة) فإنه  ة السعود ما هو الحال في المملكة العر اة ( الز

انت ضرائب فلا توجد دول لا توجد ضرائب، وإذا 
اة معا ة والز  .تفرض الضر

  ة فعلى ة الخالصة الفرد ار الرح ة لمع النس
اء في المؤسسة،  أهمیته في تحدید العائد الفعلي للشر
ار في  ساعد المع ن أن  م یف  إلا أنه لم یتضح لنا 

مًا  ل المشروع من عدمه، إذ لا توجد ق اتخاذ قرار تمو
م ارةً    ن الاعتماد علیها في ذلك.مع

  عض الأخطاء التي وردت في الكتاب: 
ة یتمیز الكتاب ع ة والمط ، ولعل قلة الأخطاء اللغو

ر ن الإشارة إلیها، نذ م   :من الأخطاء القلیلة التي 
لمة (رأسمال) ٧٤الجدول ص ه عدة مرات  ، ورد ف

ح (رأس مال)   .والصح
ح - أولا – ٨١في ص  (في  في الزارعة، والصح

  .الزراعة)
ح (المساقاة) و الشيء ٨١ص  : المسقاة، والصح

  .٨٤تكرر في ص  نفسه
ح: أغراض ٨٤ص : أعراض التجارة، والصح
  .التجارة
ون الأفضل: ظاهرة ١١٥ص : ظاهرة مارة، قد 
  عابرة.
ح: المصارف١١٧ص   .: المصارف، والصح
ات...١٢٣ص عین ات..)،  : (منذ الس إلا في التسعین

ح:  ات من القرن العشرن، إلا في الصح عین (الس
ات من القرن العشرن   .)التسعین

ع أدناه ١١(سطر ١٢٥ص  التت ): (أنظر أدناه)، 
رة. الف   لا یوجد شيء له علاقة 

ح: (یتوخى ١٢٩ص  : (لا یتوخى الجذر) والصح
  .الحذر)

ل رقم ( ل هو: ٩٩)، ص ٣١الش : عنوان الش
ح: توزع المشروعات عند مصرف التحس ین، والصح
  .الاقتصاد المتشدد (اقتصاد الحرمان)
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ا الكتاب:  مزا
م من حیث محتواه ومقترحاته، وإضافاته  الكتاب ق

ة  معتبرة ة الإسلام في مجال تصنیف المؤسسة الاقتصاد
ثیرًا من  ستفید المؤلف  ما  ومحاولة تحدید معاملها، 

ة المخ تلفة، التراث الفقهي إضافة إلى النظرات الاقتصاد
  :ومن أمثلة ذلك

مه  -  استفاد من التعرف الفقهي للمال وتقس
حسب الضمان إلى مال متقوم وغیر متقوم في تحدید 

ة. ل المؤسسة الاقتصاد  شرو تمو

استفاد من تعرف العقود في تعرف المؤسسة  - 
ة. ة الإسلام  الاقتصاد

ة (درء المفاسد أولى من  - استفاد من القاعدة الفقه
ة  مؤسساتالمصالح) في تصنیف الجلب  الاقتصاد

ة  .الإسلام

  

  

  

  
 

استفاد من ذات القاعدة في تحدید محفظة  -
ة. ات الإسلام  نشا الاقتصاد

ة في  - م الفقهاء لعقود المشار استفاد من تقس
ة. سساتالمؤتصنیف  ة الإسلام  الاقتصاد

ة  - استفاد من مقاصد الشرعة والقاعدة الفقه
(درء المفاسد أولى من جلب المصالح) في تصنیف 

ة. سساتالمؤمنتجات  ة الإسلام  الاقتصاد

م مجموعة من معاییر  حسب للكاتب محاولته لتقد
م المالي للمشروعات الاستثمارة في ظل بیئة  التقی

ة، ورغم ما تمت مناقشته بخصوصها، إلا  أن إسلام
ار والمقترحات  منع أبدًا من أن تكون تلك الأف ذلك لا 
حث عن معاییر  ل نحو ال خطوة أولى في طر طو
ة  ة الإسلام عة المؤسسة الاقتصاد م تراعي طب تقی

ة. یئتها الإسلام  و
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Book Review 

Issa Herash: The Islamic Economic Enterprise and its Financing 
 

Reviewed by AbdelKarim Guendouz 
Assistant Professor, King Faisal University, Saudi Arabia  

 
 

Abstract. This review presents an analytical and thorough reading of the book 
al-Mu’assasah al-Iqtisadiyah al-Islamiyah wa Tamwiluha (The Islamic Economic 
Enterprise and its Financing) published by Dar Al-Huda, Ain Melilla, Algeria (pp.158) 
and authored by Issa Herash. The review has been divided into several sections, an 
introduction and concluding remarks. The introduction highlights the main theme of 
the book and highlights the importance of the topic that it treatises, and the core ideas 
that it addresses. The concluding remarks contain an overall view and few 
observations that can be taken into consideration in forthcoming editions. 
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م أحمد قندوز   د. عبدالكر

صل  مساعد في أستاذ ة إدارة الأعمال)، جامعة الملك ف ل ة ( قسم المال ة  ة الإسلام ة والمال المال
ة ة السعود توراه من جامعة الشلف (الجزائر) سنة  .)(المملكة العر حصل عبدالكرم على شهادة الد

ة، التحو وإدارة م. تغطي اهتماماته ٢٠١٢ ة الإسلام ة والمال ة موضوعات متنوعة تشمل: المال حث ال
ة... ة  الخطر، المشتقات المال مجلات علم ة في ذات المجالات  ما أن له العدید من المنشورات العلم

ة، مجلة معهد الاقتصاد الإسلامي، مجلة إسرا ة إسلام ة ISRA( مختلفة (دراسات اقتصاد ) للمال
ةالإس ة: (إدارة المخاطر:  .) لام عض الكتب في مجالات المال ة: و)، م٢٠١٣له  (المشتقات المال

ات . )م٢٠١٦(إدارة الخطر، التحو والتأمین: و)، م٢٠١٤ شارك في العدید من المؤتمرات والملتق
ة والسودان والإمار  ة السعود ل من المملكة العر ة  ة في مجالات الاقتصاد والمال ة العلم ات العر

  dr.guendouz@gmail.com :البرد الإلكتروني المتحدة والجزائر وغیرها.
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